
اك 260196 - حكم الكاش ب

ال السؤ

طاقته ل 5000 درهم من ب ق الرج ف ن ن أ ال: إ يل المث ؟ على سب ر إسلامي ي ك غ ن قد من ب اع الن ادة من عروض استرج ف وز الاست هل يج

. ات ه المصروف ة من هذ د نسب عي ه سيست ن إ ة ف ي ب ن عملة أج ص ب خ ق الش ف ن ا أ ذ عيد 50 درهما، أو إ ه سيست ن إ ة ف ة المدين ي مان ت الإئ

ة اب ص الإج ملخ

اق على سداد القرض ف واز الات ح ج "؛ لأن الراج قدي اك "الاسترداد الن ادة من عرض الكاش ب ف لا حرج من الاست احة ف طاقة مب ا كانت الب ذ إ

ه لا تحرم. ي اق ف يادة الإرف ز ، ف اق رف د إ ا، ولأن القرض عق هو عكس الرب ، ف ترض ة للمق عة محض ف ه من ، لأن ذ قص مما أخ ن أ ب

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

تمان ة الائ طاق ب واز التعامل ب روط ج ش

) قدي اك )الاسترداد الن حكم الكاش ب

واز القرض بسداد أقل روط ج ش

مان ت ة الائ طاق ب واز التعامل ب روط ج ش

: ة الي ير الت لوها من المحاذ طاة خ ر المغ ي تمان غ ة الائ طاق ب واز التعامل ب ترط لج يش

يل. ا السب ي هذ ك ف ن ة التي يتحملها الب علي دة على التكاليف الف ائ ها، ز ديدها أو السحب ب ذ رسوم على إصدارها أو تج أخ

ا. : رب يادة على القرض تراط ز طاقات قرض من مصدرها، واش ه الب هذ لك أن السحب ب وذ

طاقة الب وز التعامل ب لا يج ، ف وية وك الرب ن طاقات الصادرة من الب ر الب ي أكث ر، كما هو الحال ف ي أخ رامة الت رط غ تمل على ش لا تش أ

ما على السداد. ذ ولو كان العميل عاز ئ ن حي

) دي ق اك )الاسترداد الن حكم الكاش ب
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اق على سداد ف واز الات ح ج "؛ لأن الراج قدي ادة من عرض "الاسترداد الن ف لا حرج من الاست - ف ق ق ما سب -وف احة طاقة مب ا كانت الب ذ إ

، اق رف د إ ا، ولأن القرض عق هو عكس الرب ، ف ترض ة للمق عة محض ف ه من ، لأن لة اب ، وقول للحن ة عي اف ه للش ، وهو وج ذ قص مما أخ ن أ القرض ب

ه لا تحرم. ي اق ف يادة الإرف ز ف

قل رض بسداد أ واز الق روط ج ش

:)295 -289 /18( " ة ي موسوعة "المعاملات المالي ان ف ي يخ الدب قال الش

قص... ن أ اء ب تراط الوف "  اش

اق ل هو من الإحسان والإرف ن العلماء، ب ي لاف ب لا خ لك صحيح ب ن ذ إ ، ف ي المقرض رط، ورض ير ش ذ من غ ترض أقل مما أخ ا رد المق ذ إ

ه. ور علي المأج

ا من أكل أموال ن هذ إ ، ف دار من الدين ل له عن مق از ن اء حتى يت ز عن الوف السداد، ويدعي العج ترض أن يماطل ب كما يحرم على المق

اطل. الب اس ب الن

لك ي ذ تلف العلماء ف د اخ ق ، ف ار المقرض ي ت ا واخ رض لك ب ه، وكان ذ قترض أقل مما أ اء ب د القرض أن يكون الوف ترض عن ترط المق ا اش ذ أما إ

قوال: ة أ لاث على ث

القول الأول:

: هان يه وج د ف سد العق اسد، وهل يف رط ف الش ، ف ة ا أو صف ذ قدرً قص مما أخ ن ترط أن يرد أ ا اش ذ إ

. لة اب هب الحن هور من مذ ، والمش ة عي اف هب الش ي مذ سد، وهو الأصح ف أحدهما: لا يف

م". ن حز ار اب ي ت ، واخ ة عي اف هب الش ي مذ ه ف د، وهو وج سد العق : يف ي ان والث

لى أن قال: إ

: ي ان " القول الث

. لة اب د الحن ل الصحيح عن اب ي مق ، وقول ف ة عي اف هب الش ي مذ ه ف رط، وهو وج يصح القرض والش

: الصحة ه القول ب وج

ه الأول: الوج

رط. ا الش ل هذ دليل، ولا دليل على تحريم مث لا ب ء إ ي ها ش ، ولا يحرم من واز روط الصحة والج ي الش أن الأصل ف
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: ي ان ه الث الوج

. يادة لاف الز خ وعه؛ ب ه عن موض رج قصان لا يخ رط الن ، وش قرض المست ق ب عل للرف أن القرض ج

: الث ه الث الوج

ه أن ترط علي ه، ويش قرض ي لى المال، ف ة الإنسان إ لال حاج غ ا يقوم على است لك أن الرب ا، ذ وعً لا يمكن أن يكون ممن ا، ف يض الرب ق ا ن أن هذ

رط. الش ا، ولو كان ب عله حرامً ا لا يج ه، وهذ ذ دار معين مما أخ ه عن مق رئ ل أن يب ب ته، وقد ق ي حاج ا يقض ما هذ ن ي ه، ب ذ ر مما أخ ه أكث يرد علي

: الث القول الث

. لة اب اره بعض الحن ت رط، اخ لا صح الش قص، وإ ن أ اء ب تراط الوف وز اش لا يج ا: ف ه الرب ي ري ف ن كان يج أن المال المقرض إ

ا القول: ه هذ وج

لة وات المماث لى ف لك إ قص، أدى ذ ن ه أ رط أن يرد علي ا ش ذ إ ، ف لة وب المماث له: وج مث ه ب ادلت رط مب ش ا، ف ه الرب ي ري ف ا كان يج ذ أن المال إ

. ة ب الواج

لة وات المماث لى ف ه إ ائ ض ؛ لإف ز ا: لم يج ه الرب ي ري ف لك مما يج ه، وكان ذ قص مما أقرض ن ه أ ي ي القرض أن يوف رط ف ن ش : "وإ ي ن ي المغ اء ف ج

يه". رط ف ما هي ش ي ف

: اقش وين

ب لك لما لم يج رع، ولذ ب ه من عقود الت ؛ لأن د القرض ي عق ريان ف يع، ولا يج ، كالب ة ي عقود المعاوض ريان ف : يج بض لة والق وب المماث أن وج ب

ل، والله أعلم. ماث ب الت ؛ لم يج وية ، مع أن الأموال رب بض الق

تهى. ة له، والله أعلم" ان ا: قول لا حج ه الرب ي ري ف ما لا يج ا، أو ب ع مطلقً المن واز هو الصحيح، وأن القول ب الج ح: أرى أن القول ب الراج

ا كانت ذ يره. وإ ك إسلامي أو غ ن طاقة من ب ، سواء كانت الب ا العرض ادة من هذ ف لا حرج من الاست ، ف روعة طاقة مش ا كانت الب ذ إ ه: ف وعلي

ا. ها مطلق ز التعامل ب : لم يج روعة ير مش طاقة غ الب

.)149626 ،150228 ،242973 ،264483 ،280396 ،305491( : ة الي ات الت اب عة الإج ى مراج رج يُ

والله أعلم.
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